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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول الأعمال٣البند 
   المدنية والسياسية والاقتصادية،تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان

  بما في ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، 

إيطاليـا،  ،  *آيرلنـدا ،  *أوكرانياأوروغواي،  أنغولا،  ،  *، ألمانيا * إسبانيا، ألبانيا  ،*أرمينيا    
،     *الجبـل الأسـود   ، بيرو، تايلنـد،     *بلجيكا، البوسنة والهرسك   ،*، البرتغال *البرازيل

، فترويـلا  * فرنـسا ،* صربياشيلي،السنغال، سويسرا، ، *سلوفينيا، *سلوفاكيارومانيا،  
، *، لكـسمبرغ  *كوستاريكا، لاتفيا ، كوبا،   *يا، فنلندا، كروات  )* البوليفارية -جمهورية  (

، هنغاريا،  *، هندوراس *المكسيك، النمسا، نيكاراغوا  ،  *المغرب،  *، مصر *، مالطة *ليتوانيا
  مشروع قرار*: اليونان

    ١٩../.  
  ثقافية في جميع البلدانمسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بالمبادئ المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان          إذ يسترشد   

  العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
         ، ونتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي        )١(فيينـا  إلى أن إعلان وبرنامج عمل       وإذ يشير   

 الذي أنشأت   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١وقرار الجمعية العامة     )٢(٢٠٠٥لعام  
الجمعية العامة بموجبه مجلس حقوق الإنسان، تؤكد جميعها أن جميع حقوق الإنـسان هـي               

__________ 

 .دول غير أعضاء في مجلس حقوق الإنسان  *  
)١( A/CONF.157/24 (Part1)الفصل الثالث ،. 

 .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )٢(
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 ومن ثم يجب التعامـل معهـا        حقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة يعزز بعضها بعضاً،        
بإنصاف ومساواة، في مرتبة واحدة وبالدرجة نفسها من التأكيد، وأن تعزيز وحماية فئة من              

   من تعزيز وحماية حقوق أخرى،الحقوق لا تعفي الدول أبداً
 إلى القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنـسان           وإذ يشير أيضاً    

     ٤/٧قتصادية والاجتماعية والثقافية، وكـذلك إلى قـرار المجلـس           بشأن إعمال الحقوق الا   
  ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠المؤرخ 

 بالجهود الجارية، بما فيها الجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان، مـن             وإذ يرحب   
أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ يشجع على بذل جهود إضـافية             

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإزالة العقبات التي تعترض إعمالهـا          لضمان إعمال 
  على جميع المستويات،

 في مجـال تعزيـز      المتبقية التطورات الهامة الأخيرة والتحديات       في اعتباره  وإذ يضع   
  ولية،وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والد

 بأن دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق           وإذ يسلم   
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ في وقت مبكر، بتصديق عشر دول عليه، سيشكل             
 أداة هامة للمساعدة في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق العالم،        

أن ثمـاني    دولة قد وقعت على البروتوكول الاختياري و       تسعاً وثلاثين وإذ يشير باهتمام إلى أن      
  ،٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤ صدقت عليه منذ فتح باب التوقيع عليه في دول

  :يؤكد  -١  
أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصـين بحقـوق             )أ(  

 مـن الخـوف   وفي مأمنالأعلى المتمثل في أن يكون البشر أحراراً الإنسان يسلمان بأن المثل  
والفاقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتهيئة ظروف يتمتع فيها كل إنسان بحقوقه المدنية والثقافيـة                

  والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛
أن لجميع الأشخاص في البلدان كافةً الحق في إعمال حقوقهم الاقتـصادية              )ب(  
  ماعية والثقافية التي لا غنى عنها لصون كرامتهم ولتنمية شخصيتهم بحرية؛والاجت

أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات عالميـة             )ج(  
وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن الدول كافة ملزمة بضمان تعزيز جميع حقـوق              

  الإنسان وحمايتها وإعمالها على أكمل وجه؛
أن التعاون الدولي مهم في مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزامها بحماية             )د(  

وتعزيز جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التشديد            
  على أن المسؤولية الأولى عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها إنما تقع على عاتق الدول؛
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لة لا تنفصم بين الاحترام الكامل للحقوق الواردة في العهـد           أنه توجد ص    )ه(  
  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعملية التنمية؛ 

  : جميع الدول إلى ما يلييدعو  -٢  
   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً؛إعمال  )أ(  
الاقتـصادية   على العهد الدولي الخاص بالحقوق        في التوقيع والتصديق   النظر  )ب(  

 والثقافية، فضلاً عن الصكوك الدولية الأخرى المتصلة بإعمال الحقوق الاقتصادية   والاجتماعية
  والاجتماعية والثقافية، والقيام بتنفيذها إذا كانت أطرافاً فيها؛

ييز مـن أي     ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تم       ضمان  )ج(  
  نوع كان؛ 

 تدريجياً، عن طريق سياسات التنمية الوطنية وبمـساعدة وتعـاون           السعي  )د(  
دوليين حسب الاقتضاء، إلى كفالة الإعمال الكامل للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             

وبالتـالي   ومجموعات،   أفرادمن  والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص لمن يعيشون في فقر مدقع،           
  فاً وحرماناً؛لأشدهم ضع

 المشاركة الحقيقية والواسعة النطاق للمجتمع المدني في عمليات صنع          تعزيز  )ه(  
القرار المتصلة بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك عن طريق             

  بذل جهود لتحديد وتدعيم ممارسات الحكم الرشيد؛
 على النظر في التوقيع والتصديق على       لكذ جميع الدول التي لم تفعل       يشجع  -٣  

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            
  والثقافية لكي يبدأ نفاذه في وقت مبكر؛

 الأخيرة على العهد الدولي الخـاص بـالحقوق         ة بالتصديقات الست  يرحب  -٤  
  :لب إلى الدول الأطراف في العهد ما يليالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويط

سحب التحفظات التي تتعارض مع هدف العهد والغرض المنـشود منـه،              )أ(  
   في إعادة النظر في التحفظات الأخرى بغية سحبها؛التفكيرو

 بانتظـام  تقاريرها إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية         تقديم  )ب(  
  ؛وفي الوقت المناسب

 الجهود الوطنية المتضافرة لضمان مشاركة المجتمع المدني في إعـداد           تشجيع  )ج(  
تقاريرها الدورية التي تقدم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة وفي تنفيـذ              

  توصيات اللجنة؛
مراعاة العهد في كافة عملياتها لصنع السياسات الوطنية والدوليـة          ضمان    )د(  

  ذات الصلة؛
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 تأكيد أن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها جزء لا يتجزأ من      يكرر  -٥  
  العمل الفعّال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

 الذي ٢٠١٠يوليه / تموز٢٨ المؤرخ ٦٤/٢٩٢إلى قرار الجمعية العامة يشير   -٦  
بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقيـة والـصرف           العامة  سلَّمت فيه الجمعية    

الصحي باعتباره حقاً إنسانياً لا غنى عنه للتمتع الكامل بالحياة وبجميع حقوق الإنسان، وإلى              
 الذي أكد فيه المجلس أن ٢٠١٠سبتمبر / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/٩قرار مجلس حقوق الإنسان     

ب المأمونة والصرف الصحي مستمد من الحـق في         حق الإنسان في الحصول على مياه الشر      
 بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الـصحة          وثيقاًمستوى معيشي لائق ويرتبط ارتباطاً      

  البدنية والنفسية، فضلاً عن الحق في الحياة وفي الكرامة الإنسانية؛
  بأن التعاون الدولي على حل المشاكل الدوليـة ذات الطـابع           يُذكِّر أيضاً   -٧  

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريـات           
الأساسية للجميع، هو أحد مقاصد الأمم المتحدة، ويؤكد أن من شأن توسيع نطاق التعاون              

  الدولي أن يُسهم في إحراز تقدم دائم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
العمل الذي تضطلع بـه لجنـة الحقـوق الاقتـصادية            إلى   تماميشير باه   -٨  

والاجتماعية والثقافية لمساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك من خـلال              
  تقديم تعليقات عامة؛

 لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مواصلة جهودها         يشجع  -٩  
 المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية          من أجل تعزيز وحماية الحقوق    

والاجتماعية والثقافية وإعمالها إعمالاً كاملاً على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك عن             
طريق إتاحة الخبرة المكتسبة من فحصها لتقارير الدول الأطراف لجميع الدول الأطراف لكي             

   إقليمية للتشجيع على متابعة ملاحظاتها الختامية؛تستفيد منها، وتنظيم حلقات عمل
 للعمل المتعلق بتعزيـز وحمايـة الحقـوق الاقتـصادية           عن تقديره  يُعرب  -١٠  

والاجتماعية والثقافية وإعمالها الكامل الذي تضطلع به هيئات معاهدات حقـوق الإنـسان          
أو المتخصـصة  وكالاتهـا  الأخرى المعنية بمسائل ذات صلة بالعهد وبهيئات الأمم المتحدة أو           

  برامجها، ويشجعها على مواصلة هذا العمل؛
 عن تقديره للعمل المتعلق بتعزيز وحماية الحقـوق الاقتـصادية           يُعرب أيضاً   -١١  

والاجتماعية والثقافية وإعمالها الكامل الذي يضطلع به جميع المعنيين من المكلفين بالإجراءات            
  هم على مواصلة هذا العمل؛الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، ويشجع

 على تعزيز التعاون، وعند الاقتضاء، على زيادة التنسيق بين لجنـة            يشجع  -١٢  
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتهـا المتخصـصة أو            
ع برامجها وآليات مجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى التي تضطل
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بأنشطة ذات صلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحـو يحتـرم الولايـات           
  المتمايزة لكل منها ويعزز سياساتها وبرامجها ومشاريعها؛

 بإدراج مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة في          يرحب  -١٣  
دول، في جملة أمور، الحاجة إلى وضع       اللذين أكدت فيهما ال    )٣(إعلان وبرنامج عمل ديربان   

وتعزيز وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وسياسات وتشريعات ملائمة، على الـصُعد الوطنيـة            
والإقليمية والدولية، يمكن أن تشمل تدابير خاصة وإيجابية، من أجـل النـهوض بالتنميـة               

الاجتماعية والثقافيـة   الاجتماعية المتساوية وإعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية و       
  لجميع ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

 بالمبادرات الإقليمية الرامية إلى تعزيز إعمال الحقـوق الاقتـصادية           يرحب  -١٤  
  والاجتماعية والثقافية، ويشجع هذه المبادرات؛

ؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان       بالمساهمات الهامة التي تقدمها الم     يسلّم  -١٥  
والمنظمات غير الحكومية لمسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها،           

  ويشجع هذه المساهمات؛
 عن تقديره للأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة الـسامية            يُعرب  -١٦  

جتماعية والثقافية، ولا سيما عـن طريـق        لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية والا      
التعاون التقني، وعمل مكاتبها الميدانية، وتقديم التقارير ذات الصلة إلى هيئات الأمم المتحدة،             

  وتطوير خبراتها الداخلية، وإصدار المنشورات والدراسات بشأن المسائل ذات الصلة؛
  : المفوضية السامية لحقوق الإنسان علىيشجع  -١٧  
واصلة تقديم أو تيسير الدعم العملي الهادف إلى بناء القدرات من أجـل             م  )أ(  

  إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً؛
مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى كجزء مـن إدمـاج              )ب(  

  ة؛ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل منظومة الأمم المتحد
تعزيز قدراتها البحثية والتحليلية في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة            )ج(  

  والثقافية وتقاسم خبراتها بطرق منها عقد اجتماعات للخبراء؛
  تعزيز دعم لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛  )د(  
جتماعية والثقافيـة   مواصلة أنشطتها المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والا        )ه(  

والتوعية بها، بما في ذلك عن طريق دعم المبادرات الإقليمية المتصلة بإعمال العهـد الـدولي                
  الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

__________ 

 .الأول، الفصل Corr.1و A/CONF.189/12انظر  )٣(
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 بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عـن مـسألة           وباهتمام يحيط علماً   -١٨  
، وبتوصياتها المقدمـة إلى     )٤(ية والثقافية في جميع البلدان    إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماع   

  ؛ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ١٤/١٣المجلس عملاً بقراره 
يركز على مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة         أن   يقرر  -١٩  
فية، بالتشاور مـع   بما في ذلك في سياق تحقيق الأهداف الإنمائية للأل بهذا الخصوص،  وتمكينها

الدول والإجراءات الخاصة المعنية التابعة لهيئات ووكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة           
الآخرين، في مناقشتها السنوية بشأن إدماج المنظور الجنساني المقرر تنظيمها خلال الـدورة             

تقرير عن  نشر  والحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، ويطلب إلى المفوضية السامية إعداد           
  المداولات؛
 الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثانية            إلىيطلب    -٢٠  

 عن تنفيذ هذا القرار، مع التركيز بوجه خاص على الحقـوق الاقتـصادية              والعشرين، تقريراً 
الأهـداف   بما في ذلك في سياق تحقيق         بهذا الخصوص،  والاجتماعية والثقافية للمرأة وتمكينها   

  الإنمائية للألفية؛
 أن يُبقي هذه المسألة قيد نظره، وأن ينظر في اتخــاذ مزيـد مـن                يُقرر  -٢١  

  .الإجراءات من أجل تنفيذ هذا القرار

        

__________ 
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